
    حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة

  قوله ( بخلاف الوكيل ) أي إذا كان الثمن مدفوعا إليه قبل الشراء ثم هلك فإنه لا يرجع

إلا مرة .

 قوله ( لأن يده ثانيا الخ ) الضمير فيه للوكيل بيانه أن المال في يد المضارب أمانة ولا

يمكن حمله على الاستيفاء لأنه لا يكون إلا بقبض مضمون فكل ما قبض يكون أمانة وقبض الوكيل

ثانيا استيفاء لأنه وجب له على الموكل مثل ما وجب عليه للبائع فإذا صار مستوفيا له صار

مضمونا عليه فيهلك عليه .

 بخلاف ما إذا لم يكن مدفوعا إليه إلا بعد الشراء حيث لا يرجع أصلا لأنه ثبت له حق الرجوع

بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده إذ المدفوع إليه قبله أمانة وهو قائم على الأمانة

بعده فلم يصر مستوفيا فإذا هلك يرجع مرة فقط لما قلنا .

 قوله ( مع ذلك ) أي مع الاختلاف في رأس المال .

 قوله ( الربح ) صورته قال رب المال رأس المال ألفان وشرطت لك ثلث الربح وقال المضارب

رأس المال ألف وشرطت لي النصف .

 قوله ( فقط ) لا في رأس المال بل القول فيه للمضارب كما علمت .

 قوله ( فالبينة الخ ) لأن بينة رب المال في زيادة رأس المال أكثر إثباتا وبينة المضارب

في زيادة الربح أكثر إثباتا كما في الزيلعي ويؤخذ من هذا ومن الاختلاف في الصفة أن رب

المال لو ادعى المضاربة وادعى من في يده المال أنها عنان وله في المال كذا وأقاما

البينة فبينة ذي اليد أولى لأنها أثبت حصة من المال وأثبتت الصفة .

 سائحاني .

 قوله ( فالقول للمالك ) لأن المضارب يدعي عليه تقوم عمله أو شرطا من جهته أو يدعي

الشركة وهو ينكر .

 منح .

 قوله ( المضارب ) الأولى ذو اليد .

 قوله ( هي قرض ) ليكون كل الربح له .

 قوله ( فالقول للمضارب ) مثله في الخانية وغاية البيان والزيلعي والبحر ونقله ابن

الشحنة عن النهاية وشرح التجريد .

 وحكى ابن وهبان في نظمه قولين وفي مجموعة منلا علي عن مجموعة الأنقروي عن محيط السرخسي

لو قال رب المال هو قرض والقابض مضاربة فإن بعد ما تصرف فالقول لرب المال والبينة



بينته أيضا والمضارب ضامن وإن قبله فالقول قوله ولا ضمان عليه أي القابض لأنهما تصادقا

على أن القبض كان بإذن رب المال ولم يثبت القرض لإنكار القابض ا ه .

 ونقل فيها عن الذخيرة من الرابع عشر مثله ومثله في كتاب القول لمن عن غانم البغدادي

عن الوجيز وبمثله أفتى علي أفندي مفتي الممالك العثمانية وكذا قال في فتاوى ابن نجيم

القول لرب المال ويمكن أن يقال إن ما في الخانية والتنوير فيما إذا كان قبل التصرف

حملا للمطلق على المقيد لاتحاد الحادثة والحكم وباالله التوفيق من مجموعة منلا علي ملخصا .

   قوله ( بالأصل ) لأن الأصل في المضاربة العموم إذ المقصود منها الاسترباح والعموم

والإطلاق يناسبانه وهذا إذا تنازعا بعد تصرف المضارب فلو قبله فالقول للمالك كما إذا

ادعى المالك بعد التصرف العموم والمضارب
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